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 جرائم العمل المنصوص عليها في القوانين الخاصة  .1
 ا.د اسراء محمد علي سالم

 ابراهيم صالح كاظم
9-42 

 المسؤولية الجزائية عن التلاعب بأجور العمال)دراسة مقارنة(  .2
 ا.د اسراء محمد علي سالم

 ابراهيم صالح كاظم
43-84 

3.  
وعية لجريمة الاعتداء عمداً على الموجودات الخاصة الأحكام الموض

 بمرافق المياه والغاز )دراســـة مقارنـــة(
 ا.د. إسراء محمد علي سالم

 عباس محمد علي محمد
85-119 

4.  
الأحكام الموضوعية لجرائم التخريب في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي 

 -دراسة مقارنة-العراقي 

 ا.د إسراء محمد علي سالم

 أحمد صباح محيسن سبتي
120-153 

5.  
 دور الجزاءات الادارية في حماية الامن الدوائي

 )دراسة مقارنة(

 أ.د. إسماعيل صعصاع  غيدان

 حوراء حيدر إبراهيم الطائي م.
154-178 

 طرق اختيار تعيين رجل الشرطة )دراسة مقارنة (  .6
 ا.د.اسماعيل صعصاع غيدان

 حمزة غالب مكمل الميالي
179-208 

 الضمانات القانونية لعدالة تقسيم الدوائر الانتخابية )دراسة مقارنة(  .7

 أ.د اسماعيل صعصاع

 أ .د علاء عبد الحسن

 حيدر عزيز صالح

209-257 

 التنظيم القانوني لشروط منح إجازة السياقة في التشريع العراقي  )دراسة مقارنة(  .8
 أ.د.إسماعيل صعصاع غيدان

 حامد عبيد مرزة العلواني
258-306 

 343-307 أ.د. منصور حاتم محسن التأمين النقدي)دراسة قانونية مقارنة مع الفقه الاسلامي(  .9

10.  
 دراسة مقارنة"") مفهوم حق الإمكان القانوني ( 

 

 أ.د. منصور حاتم محسن
 نجوان محمد راضي

343-365 

 وسائــل اثــبـــات التــوقيــع  الالكتروني  .11

 ا.د منصور حاتم محسن
 ان سيف الدين محمودم.د ب

 م.م خوالفية رضا
366-384 

12.  
 مفهوم التصرف في المال المغصوب )دراسة مقارنة(

 
 ا.د منصور حاتم محسن
 م. عباس سهيل جيجان

385-456 

13.  
 مفهوم مبدأ الرد الكامل للمنافع

 

 أ.د. ايمان طارق الشكري

 وليد طعمه مفتن
457-490 

 اسة مقارنة(المصدر الموضوعي لترابط الاتفاقات )در  .14
 ا.د. ايمان طارق مكي

 م.د سهير حسن
491-538 

 اثر ترابط الاتفاقات على انقضاء المجموعة العقدية  )دراسة مقارنة(  .15
 ا.د. ايمان طارق مكي

 م.د سهير حسن
539-588 

 المفهوم القانوني للمانع الادبي في الاثبات المدني  .16
 أ . د سلام عبد الزهرة عبد الله

 ن الحسانيياسر محمد فوزا
589-634 

 المفهوم القانوني لبنوك التجميد )دراسة مقارنة(  .17
 ا.د. سلام عبد الزهرة عبدالله

 مشتاق عبدالحي عبدالحسين بدر
635-671 

 موقف القانون العراقي من الحجز التنفيذي على حقوق الملكية الفكرية  .18
 أ.د سلام عبد الزهرة عبد الله

 غسان شهيد كريم جبار
672-704 

 استنفاد ولاية القاضي في الدعوى المدنية )دراسة مُقارنة(  .19
 أ.د. هادي حسين الكعبي

 حسين صبري هادي
705-750 

20.  
المركز القانوني  للمستهلك  الالكتروني في ظل قواعد الاختصاص  القضائي 

 الدولي

 أ.د.عبد الرسول عبد الرضا

 حسين عمران جرمط العبيدي
751-784 

 سائح الاجنبيالحماية الاجرائية لل  .21
 أ.د.عبد الرسول عبد الرضا

 وسام عبد العظيم عبيد
785-813 

22.  
 أ.د.عبد الرسول عبد الرضا كورونا جائحة انتشار ظل في  والأضرار المخاطر لمواجهة التأمين تقنية دور

 م. د نصيف جاسم محمد الكرعاوي
814-843 

 

 الفهرست
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23.  
 هاجنسية السفينة وأثرها على الولادات  التي تحصل على متن

 
 ا.د.عبد الرسول عبد الرضا

 جواد كاظم جاسم خنجر الطفيلي
844-884 

24.  
 دراسة مقارنة -جريمة الاعتداء على المنشآت العسكرية 

 

 أ. د. حسون عبيد هجيج
 سالم حسين حبيب

885-923 

 جريمة استعمال المحرر الصحيح من قبل الغير)دراسة مقارنة(  .25
 عبيد هجيج حسون  .أ.د

 المساري كرار علاوي خضير
924-958 

26.  
الاطار المفاهيمي لجريمة انشاء موقع على الشبكة المعلوماتية بقصد الاتجار 

 بالبشر )دراسة مقارنة(
 ا.د. عمار عباس الحسيني

 احمد ضمد جاسم
959-988 

 حرية الملاحة في أعالي البحار  .27
 أ.د. صدام حسين وادي

 علي لفتة جودة
989-1022 

28.  
لقضاء في الدستور العراقي مقارنة بالدستورين علاقة رئيس الجمهورية با

 الامريكي والفرنسي )دراسة مقارنة(

 ا.د علاء عبد الحسن كريم
 م.د.اركان عباس حمزة

1023-1064 

 الفئات المشمولة بالحصانة  الدبلوماسية  .29
 أ.د. طيبة جواد حمد المختار

 سلام عيسى صكبان الصليخي
1065-1085 

 لكية الفكرية )دراسة مقارنة(انقضاء استخلاف حقوق الم  .30
 أ.د. ضمير حسين ناصر
 خوله كاظم محمد راضي

1086-1117 

31.  
 استخلاف الحقوق المعنوية واشكالية الانتقال )دراسة مقارنة(

 
 أ.د. ضمير حسين ناصر
 خوله كاظم محمد راضي

1118-1148 

 هلاك المعلومات الالكترونية والاثر المترتب عليها )دراسة مقارنة(  .32
 . ميري كاظم عبيدأ.د

 علاء حسين حمد
1149-1184 

 انتقاض الاجراء القضائي )دراسة تحليلية مقارنة(  .33
 ا.د.وسن قاسم غني

 م.م. احمد خضير عباس
1185-1206 

 الاساس القانوني للحكم القضائي المشروط )دراسة مقارنة(  .34
 ا.د.وسن قاسم غني

 سامي حسين ثامر
1207-1242 

 لقضائي الاجنبي المشروط)دراسة مقارنة(القوة الملزمة للحكم ا  .35
 ا.د.وسن قاسم

 سامي حسين ثامر
1243-1279 

 عقد المشورة الوراثية  .36
 أ.د. وسن قاسم غني الخفاجي

 علي رشيد رحم القريشي
1280-1328 

 الرقابة القضائية على قرارات منح سمة الدخول والإقامة  .37
 أ.د. فراس كريم شيعان

 عقيل حمود حمزه
1329-1362 

38.  
اثر معيار المصلحة الفضلى في تحديد القانون الواجب التطبيق على حقوق الطفل 

 الشخصي

 ا.د.فراس كريم شعيان

 خضير مخيف فارس
1363-1396 

 التنظيم القانوني لعقد القرض الدولي متعدد الأطراف  .39
 أ . د فراس كريم شيعان

 ابتهال حميد غريب
1397-1426 

40.  
 أ. د. ذكرى محمد حسين الياسين ملة الأجنبية )دراسة مقارنة(أساليب بيع البنك المركزي للع

 عبدالخالق غالي مهديم.م 
1427-1506 

41.  
دور قضاء الدولة في معالجة الفراغ التشريعي عن طريق مبادئ القانون الدولي 

 الخاص )دراسة مقارنة(

 أ.د. خير الدين كاظم الامين

 نور حسين جواد
1507-1539 

 للمال الاجنبي )دراسة مقارنة(الحماية الموضوعية   .42
 أ.د. خير الدين كاظم الامين

 علي عبد الكريم خلف
1540-1570 

 الحلول الوطنية لتنازع القوانين في استرداد الاموال  .43
 أ.د. خير الدين كاظم الامين

 بسام صبيح سلمان
1571-1606 

 (ولاية القضاء إزاء الإدارة ضمن نطاق العقد الإداري  )دراسة مقارنة   .44
 أ.د. صادق محمد علي حسن

 قاسم محمد حنتوش
1607-1629 

45.  
 أ.د. صادق محمد علي حسن جهات الرقابة الإدارية ووسائل تحريكها / دراسة مقارنة

 قاسم محمد حنتوش
1630-1653 

 

 الفهرست
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46.  
 ضمانة التحقيق الانضباطي لرجل الشرطة

 )دراسة مقارنة(

 ا.د.صادق محمد علي الحسيني

 خالد وهاب حسن العكايشي
1654-1702 

 الجزاءات المالية المترتبة على النكول في المناقصات والمزايدات الحكومية  .47
 ا.د.صادق محمد علي الحسني

 عماد محمد شاطي
1703-1734 

 جريمة حيازة المتفجرات والمفرقعات )دراسة مقارنه (  .48
 ا.د. محمد إسماعيل المعموري

 ساره عبد الرضا حلبوص
1735-1779 

49.  
دراسة -أدارة أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أركان جريمة 

 -مقارنة

 ا.د. محمد إسماعيل المعموري

 علاء حسين علي لافي
1780-1809 

 جريمة تحرير وصفة طبية وهمية او مبالغ فيها في القانون العراقي  .50
 ا.د. محمد إسماعيل المعموري

 م.احمد هادي عبد الواحد
1810-1844 

 ة جريمة امتناع متكفل الطفل عن تسليمه لمستحقه )دراسة مقارنة(عقوب  .51
 ا.د. محمد إسماعيل المعموري

 ايناس عباس كحار
1845-1881 

 جريمة تغاضي رجل الشرطة عن منع ارتكاب جريمة ) دراسة مقا رنة(  .52
 عبود أ.د. اسماعيل نعمة

 مسلم محمد طالب
1882-1914 

 يين في المجال التشريعيتنظيم اختصاصات المجلسين التشريع  .53
 حسين جبار عبدا.د.

 كرار نجم عبد
1915-1941 

54.  
 الجزائية وحريات الافراد في الضرورة الاجرائية الضمانات الدستورية لحقوق

 

 أ. د. آدم سميان ذياب

 زهير محمد هاشم
1942-1966 

 رد الاعتبار التجاري للتاجر المفلس  )دراسة مقارنة(  .55
 أ.م.د سماح حسين علي

 حمد عبدالواحد حميدم
1967-2009 

56.  
التنظيم القانوني لاستنفاد الحقوق  في أطار براءات الاختراع ونطاق تطبيقه 

 الجغرافي )دراسة تحليلية مقارنة(
 أ.م.د سماح حسين علي

 عدي حسين طعمه
2010-2047 

57.  
 آليات التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر

 

 أ.م.د. سرمد عامر عباس

 اثير حسن عبيد
2048-2070 

 س القانوني للمعايير الدولية لحماية الاستثمار الأجنبيالأسا  .58
 ا.م.د. حيدر عبد محسن شهد

 عذراء محمد سكر صالح
2071-2092 

 2130-2093 ا.م.د. حيدر عبد محسن شهد دراسة في المفهوم والاساس القانوني-الدعوى المضادة امام القضاء الدولي  .59

60.  
سوق الاوراق المالية " دراسة  التنظيم القانوني لتداول شهادات الايداع في

 مقارنة "

 أ.م.د ميثاق طالب عبد حمادي
 أمير حسين عبد الامير ابراهيم

2131-2172 

 الاحكام الجزائية للطرح الخاص للاسم في الشركة المساهمة )دراسة مقارنة(  .61
 أ.م.د ميثاق طالب عبد حمادي

 زهراء كاظم مجيد
2173-2215 

 دراسة مقارنة –جريمة تعطيل أوامر الحكومة   .62
 أ.م. د. منى عبد العالي موسى

 مصطفى محمد علي
2216-2246 

 جريمة التنقيب عن الأثار دون موافقة  .63
 أ.د. م منى عبد العالي موسى

 هيثم احمد سلمان
2247-2279 

 دراسة مقارنة -جريمة التأثير على القضاء في اصدار القرارات والأحكام الجزائية   .64
 موسى أ.م.د منى عبد العالي

 علي رزاق محمد
2280-2316 

 جريمة انتماء رجل الشرطة لحزب او جمعية سياسية )دراسة مقارنة(  .65
 ا.م.د. نافع تكليف مجيد

 عباس بردان حبيب
2317-2350 

66.  
تقاسم الاختصاصات التشريعية والتنفيذية في دستور جمهورية العراق لعام 

2005 

 أ . م. د. ليلى حنتوش ناجي

 زينب علي طه
2351-2369 

 2395-2370 ا.م.د.حبيب عبيد مرزة النيابة القانونية عن الغير امام القضاء المدني )دراسة مقارنة(  .67

 ماهية الحق الاستئثاري للمؤلف  .68
 أ.م.د ماهر محسن عبود

 أيثم عبدالحسين محمد
2396-2425 

 2443-2426 حمداسامة صبري مأ.م.د. دور المنظمات الدولية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر  .69

 

 الفهرست
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 خالد جواد كاظم

70.  
دراسة تحليلية في ضوء دستور جمهورية العراق  -فكرة بطلان النص الدستوري

 2005لسنة 
 2480-2444 ا.م.د ياسر عطيوي عبود الزبيدي

71.  
المسئولية المدنية للطبيب عن فشل عملية التعقيم "دراسة تحليلية مقارنة بين 

 رنة"القانون المصري وبعض الأنظمة المقا

ا.م.دعبد الرازق وهبه سيد احمد 
 محمد

2481-2501 

 جريمة انتهاك الحق في سرية عقد المقاولة )دراسة مقارنة(  .72
 م.د عمار غالي عبد الكاظم

 صفا علي رشيد باقر
2502-2534 

 المبادئ الحاكمة للجرائم في ضوء القانون الدولي الجنائي  .73
 م.د. ياسر حسين علي

 م.م. رافد علي لفتة
2535-2567 

 2603-2568 م. د. مروى عبد الجليل شنابة الجزاء الإجرائي في القضاء المدني  )دراسة تحليلية مقارنة(  .74

75.  
الحماية المدنية للعلامة التجارية المشهورة من التصرفات غير المشروعة 

 )دراسة مقارنة(

م. د. فاطمة عبد الرحيم علي 

 المسلماوي
2604-2620 

 2649-2621 م.د. انس غنام جبارة لتطعيم الالزاميمدى دستورية سياسة ا  .76

77.  
تولي الوظائف العامة اثر تعاطي المخدرات عليها )دراسة مقارنة بين التشريع 

 العراقي والتشريع المصري(
 2667-2650 م.عبد الحسين عبد نور هادي

 2695-2668 سويديم.م. كاظم خضير ال التأثيرالمتعدي لظاهرة الفساد والاليات القانونية لمكافحته  .78

 2733-2696  احمد حسين سلمان م. )دراسة مقارنة(  البشري الجينوم خصوصية في للحق الجنائية الحماية  .79

 2771-2734 م.م طه كاظم المولى الحصانة القضائية للدول الأجنبية في المعاملات المالية  .80

 قيجريمة إخفاء حيوان مصاب بمرض وبائي أو مُعدي في التشريع العرا  .81
 م.م زينب كاظم مطلك

 عباس عبد العابدي محمد
2772-2793 

 2813-2794 م.م. عدالة عبد الغني محمود المسؤولية التقصيرية الناشئة عن العقد  .82
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 البحث ملخص

, فإنه يقصدها إما أن يمر بها مروراً عارضاً , أو أن راضي دولة ماألى إدخول الأجنبي  عند
 أو طويلة . يستقر فيها وقتاً من الزمن, سواء كانت لمدةٍ قصيرةٍ 

ف الدولة بحق الدخول خرى, إذ تعتر ألى إجنبي من دولة لأدخول ا جراءاتإمما لا شك فيه تختلف 
ستقر عليه المجتمع الدولي من ضرورة الاعتراف أللأجانب مراعية في ذلك مصلحتها الوطنية فضلا عما 

(  / اولاً 13كد عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة )أبحق أدنى من الحقوق للأجنبي وهذا ما 
ه داخل حدود كل دولة (( وهذا ما اخذ به دستور أذ نصّت )) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل اقامت

عطي حرية التنقل والسفر والسكن للعراقي داخل أ/ اولا ( 44في المادة ) 2005جمهورية العراق لعام 
ووفقاً لذلك فإن هذا البحث يتناول التعريف بسمة الدخول وبيان أنواعها وأنواع الإقامة  العراق وخارجه.

للأجنبي الذي يرغب بالإقامة في جمهورية العراق وذلك وفقاً للشروط والقواعد التي أجاز القانون منحها 
ومن ثمة بيان الرقابة القضائية التي  2017( لسنة 76التي حددها قانون إقامة الأجانب العراقي رقم )

 يمكن أن يوفرها هذا القانون للأجنبي المقيم.

 المقدمة
 : البحثالتعريف بموضوع  –أولًا 

البحث الذي تناولناه في هذه الدراسة يعد من موضوعات القانون الدولي الخاص ,  لأنّ موضوع    
سمة الدخول في الأساس تصب في مصلحة الدولة التي دائما ما تهدف الى حماية أمنها واقتصادها , 

باعاها , تأنتقال الفرد من مكان إلى آخر هي نشاط إنسْاني طبيعي قديم, قَدِم الانسان على أولأنّ عملية 
إذ إن الرغبة لدى الفرد في التنقل والهجرة قد لازمته منذ القدم وهو أمر يختلف باختلاف الاسباب التي 
تدفعه الى التنقل عبر الحدود الوطنية لدولته الأم التي يحمل جنسيتها لأسباب قد يتعلق البعض منها 

 ن والإقامة وغيرها من الأسباب.و لغرض التوطألغرض السياحة أو العلاج أو العمل أو الاستثمار 

 :وأسباب اختياره البحثأهمية  -ثانياً 
 -يتمحور في حدود ما يأتي : بحثأهمية اختيار موضوع ال  
ن الدراسة تتعلق بموضوع يمس حقاً من حقوق الانسان التي تعُد من أهم المسائل في الوقت أ -1

 الحاضر. 
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نبي وما يترتب على ذلك من حقوق يتمتع بها نتيجة إبراز أحكام التنظيم القانوني لدخول الأج -2
 ى الدولة.إلفي مسوغات الدخول  ختلافاتا

 بيان الأحكام القانونية لسمات الدخول للأجانب على وفق قانون إقامة الأجانب العراقي. -3

ء التطرق إلى تعريف سمة الدخول مع الاشارة إلى تعريف أنواع سمات الدخول وأسباب اختيار أسما -4
 تلك السمات.

 :  البحثأشكالية  -ثالثاً 

 -في ما يأتي : بحثناتتمثل اشكاليات  

جانب لأكيفية تحقيق التوازن بين حق الفرد في الانتقال عبر الحدود و حق الدولة في تنظيم دخول ا -1
 لى اقليمها.إ

ريعة ولم يحدد ضاف سمة دخول سأإن المشرع العراقي قد نص على أنواع متعددة لسمة الدخول كما  -2
 جنبي الذي تمنح له.لأجهة منحها وا

جنبي يختلف حسب نوع سمة الدخول  والغرض منها وهذا ما يؤثر على حقوق للأن المركز القانوني أ -3
 راضي العراقية.لأجنبي الذي يتمتع بها على الأوالتزامات ا

لى تحديد الجهة إ 2017لسنة ( 76لم يشر المشرع العراقي صراحةً في قانون إقامة الاجانب رقم ) -4
القضائية المختصة في النظر في الطعون التي يمكن تقديم الطلب من قبل الأجنبي للطعن أمامها في 

  حالة إتخاذ قرار بإلغاء سمة الدخول أو رفض الإقامة أو تجديدها.

 : بحثمنهجية ال -رابعاً 

 -ية, ستكون دراستنا على وفق المنهجية الأتية:القانون قدر الامكان و بيان جوانبه البحثللإحاطة بأبعاد  

التحليلي وذلك من خلال استقراء وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة الواردة في  ستقرائيلااالمنهج  -1
, والقوانين التي نظمت المركز القانوني للأجانب والقوانين  2017( لسنة 76قامة الاجانب رقم )إقانون 
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رارات القضائية ذات الصلة بموضوع دراستنا وتحليل المعالجة التشريعية لموضوع خرى ذات الصلة والقلأا
 الدراسة . 

منهج مقارنة قدر تعلق الامر بهذه الدراسة لا بد من الاستعانة من تشريعات بعض الدول التي تقترب  -2
 نظمتها القانونية المقارنة بموقف المشرع العراقي.أ

 : بحثنطاق ال -خامساً 

أنواعها وتحديد سمة الدخول في قانون إقامة الاجانب العراقي وبيان  تعريفعلى بيان  البحث  انصب هذي
 .الإقامة الممنوحة للأجنبي والرقابة القضائية عليها

 :  بحثخطة ال -سادساً 

مطلبين سنتناول في  جل الإحاطة بالموضوع سوف نقوم بعرضه على وفق خطة علمية تتضمنأمن 
, وفي المطلب الثاني سوف نبحث في سمة الدخول والرقابة القضائية على منحها تعريفالمطلب الأول 

 أنواع الإقامة والرقابة القضائية على منحها. 

 المطلب الأول

 تعريف سمة الدخول والرقابة القضائية على منحها

رية أن يكون حاصلًا على جواز سفر أو وثيقة سفر سا أيّة دولةراضي لألا يكفي لدخول الأجنبي  
ن يكون مُؤشراً عليه بسمة الدخول من قبل وزارة الداخلية أو إحدى البعثات أالمفعول, وانما يجب 
 .التي يروم الدخول إليها التابعة لتلك الدولة الدبلوماسية في الخارج

ذن تأشيرة الدخول هي بمثابة أذلك بوضع علامة أو ختم على جواز سفره يسمح له بالدخول , ويكون 
لا بعد توافر إتسمح له بالدخول لادولة لا ينتمي اليها بجنسيته و  لىإخضر لقبول دخول الاجنبي لأالضوء ا

الشروط والاجراءات التي تضعها كل دولة بما تملكه من سيادة وسلطة على اقليمها و تسمح بدخول 
 قرارهامنها واستأجانب الذين يشكلون تهديد على لأشخاص المرغوب فيهم وتمنع من دخول بعض الأا

 .السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي
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حصولَ الاجنبي على سمة دخول لإقليم الدولة التي يقصدها  امرٌ ضروريٌّ وبخاصةٍ الدول التي  ذ إنإ  
في هذا المطلب تعريف وأنواع سمة الدخول في  سنتناولعليه  تتطلب قوانينها ضرورة الحصول عليها.

 الثاني أحكام سمات الدخول والرقابة القضائية على منحها.الفرع الأول وسوف نبحث في الفرع 

 الفرع الأول

 تعريف وأنواع سمة الدخول

تعرف سمة الدخول بأنها )) الموافقة على دخول الاجنبي اراضي جمهورية العراق تؤشر في جواز سفره 
و من ألخارج ي جهة تراعي مصالح جمهورية العراق في اأو أو من يقوم مقامه أمن القنصل العراقي 
إجازة تسمح بدخول الأجنبي وبرفقته الأشخاص المذكورين وتعرف أيضاً ))هي  . (1)يخوله الوزير بذلك((

 .(2) ((في جواز سفره أو ما يقوم مقامه مالم تحدد التأشيرة أسماء المستفيدين منها

يجب أن أنه  ))على  بشأن إقامة الأجانب في مصر1960لسنة  89قانون رقم ( من 2شارت المادة )أو 
يكون الجواز أو الوثيقة مؤشرا عليه من وزارة الداخلية أو من إحدى السلطات السياسية أو القنصلية 

 . (3)للجمهورية العربية المتحدة أو أية هيئة أخرى تندبها حكومة الجمهورية العربية المتحدة لهذا الغرض

بلد إلى آخر فإنه لا يصلح وحده لتحقيق هذا  فاذا كان جواز السفر يتيح للفرد حرية السفر والتنقل من
الهدف , إذ تشترط الدول قبول الدخول إلى اقليمها أن يحصل الاجنبي على إذن خاص أو موافقة منها 

 يتم السماح له من الدخول. 

 لها الحق في تنظيم, وبالمقابل ها تؤكده مقتضيات التعامل الدوليوالتزام الدولة بقبول الأجانب في أراضي 
 , بما يتلاءم مع ظروفها ومصالحها السياسية والاقتصادية.وتقييد دخولهم

وهذا ما عبر عنه المجلس الدستوري الفرنسي بقوله )) لا يوجد مبدأ أو قاعدة ذات قيمة دستورية تمنح  
طريق للأجانب حقاً عاماً مطلقاً في دخول البلاد والإقامة فيها , فشرط دخولهم واقامتهم يمكن تقييدها عن 

 .  (4)ضبطية ادارية تعطي للسلطة العامة سلطات واسعة بإزاء الأجانب(( 
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وبناء على ذلك فإن الأجنبي لا يستطيع أن يدخل إلى دولة معينة بصورة مباشرة ,إلا بعد الحصول على 
 موافقة مسبقة على استقباله والسماح له بدخول أراضيها, و هو ما يعرف بسمة الدخول.

الإذن أو التوقيع أو العلامة الدالة على السماح للأجنبي بدخول ))سمة الدخول بأنها وقد عرف الفقه 
 .  ( 5) ((اراضي الدولة التي لا ينتمي إليها أو يحمل جنسيتها

الإذن الصادر من سلطة الدولة بالموافقة على قبول الأجنبي على ))كما عرفت سمة الدخول على أنها 
التصريح الصادر من السلطات المنوطة بذلك, والتي تسمح للأجنبي بولوج كذلك ))هي  .  ( 6) ((أراضيها

 .(7)((إقليم الدولة عبر الحدود والمنافذ المحددة والمقررة من قبل السلطة التي يعهد إليها القانون بهذا الأمر

لاجنبي من وبناء على ذلك فلا يكفي  الحصول على جواز سفر نافذ و ساري المفعول حتى يتمكن ا
, وذلك بوضع علامة السفر مؤشراً عليه بسمة الدخول , إنما يجب أن يكون جوازُ خول الاراضي العراقيةد

, وبعد دفع أجور ه دخول اراضي جمهورية العراقأو ختم على جواز السفر أو وثيقة السفر, تسمح ل
 .  (8)محدده 

الدخول إلى فر ليتسنى له فالمشرع العراقي لم يكتفِ بأن يكون الشخص حامل جواز سفر أو وثيقة س
نما تطلب فضلا عن ذلك شأنه في ذلك شأن بقية مشرعي الدول الُأخرى أن اراضي جمهورية العراق , وا 

, أو أن يكون حاملًا وثيقةً تقوم مقام اري المفعول وصادر من سلطة مختصةيكون حاملَ جوازِ سفرٍ س
و وثيقة السفر من قبل القنصل أالسفر جواز السفر وأن يكون حاصل على سمة دخول مؤشرة في جواز 

 .  (9)العراقي أو من يقوم مقامه 

, نجد المشرع قد أخفق ذكور أعلاهإذا نظرنا إلى تعريف سمة الدخول حسب قانون الإقامة النافذ والم      
في صياغة النص القانوني الذي يتلائم مع التعريف القانوني الأنسب مع سمة الدخول فنجده عند ذكر 

ارة  ) تؤشر في جواز سفره  ( إذ اكتفى بهذه العبارة ولم يتطرق الى وثيقة السفر أو ما يقوم مقامهما عب
و وثائق سفر دولية  أمن وثائق سفر صادرة من جهات رسمية معترف بها كما في حالة منح جوازات سفر 

على جواز سفر, كما في  ,  أو في حالة التعذر من الحصول (10)تمنحها المنظمات الدولية للعاملين فيها
 حالة فقدان الجواز أو غيرها من الأمور التي قد يصعب على الفرد من الحصول على جواز سفر.
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كما يمكن أن يحمل الشخص الأجنبي جواز سفر أو وثيقة  سفر ولا توضع التأشيرة عليها, في بعض 
ورقة مستقلة خارج جواز  , حيث يتم وضع لاصق سمة الدخول علىمنيةأالأحيان لاعتبارات سياسية و 

يضا على هذه الورقة التي تحمل لاصق سمة الدخول والتي او الوثيقة  مع ختم الدخول والخروج أالسفر 
 تكون معدة مسبقا لهذا الغرض .

ونلحظ فضلًا عن ذلك أن المشرع لم يتطرق في تعريفه سمة الدخول إلى إمكانية منحها من أحد المنافذ 
لمنفذ و بأمر من السلطة المختصة منح سمة الدخول كما في سمة الدخول  الرسمية لأن بإمكان ا

الاضطرارية أو سمة الدخول الاعتيادية أو المتعددة من قبل المنفذ وحسب كتاب الإذن أو الموافقة 
بالدخول صادرة  من وزارة الداخلية , لغرض تسهيل دخول الأجانب وخاصة لغرض  الاستثمار  أو العمل 

 التنمية الصناعية . أو في مجال

فإذا ما أردنا  أن نضع تعريف يتناسب مع الصياغة القانونية والجانب العملي  لسمة الدخول فإننا نقترح 
جنبي أراضي جمهورية العراق تؤشر في لأو الإذن  الصادر على دخول اأالتعريف التالي  ) هي الموافقة 

توضع على ورقة  مستقلة عن جواز السفر معدة مسبقا  جواز سفره أو وثيقة  السفر أو ما يقوم مقامهما أو
لهذا الغرض من قبل القنصل العراقي أو من يقوم مقامه أو أَية جهة تراعي مصالح جمهورية العراق في 

 الخارج أو من يخوله الوزير بذلك ( .

توفى  قليم العراقي, فإذا اسلألى داخل اإجانب لأالمشرع العراقي قواعد عامة لدخول ا وقد حدد
بعد منحه سمة الدخول والتي تمنح من  لى اقليمهاإ, فقد تسمح له الدولة بالدخول جنبي تلك القواعدلأا

الجهة المختصة بمنحها وهي مديرية الإقامة العامة ويمثلها مديرها العام , وتتولى ممثليات جمهورية 
موافقة مكتب التدقيق الامني في صدار هذه السمات بعد أخذ إو قنصليات أالعراق في الخارج من سفارات 

وزارة الخارجية, غير أن قانون الإقامة أعطى صلاحية منح بعض أنواع السمات لوزير الداخلية أو وزير 
 .الخارجية أو السفير

هنالك عدد من السمات تمنح للأجنبي القادم إلى الاراضي العراقية, وهذه السمات يتم منحها من و 
, لذا سوف نتناول هذا 2017( لسنة 76ا على وفق قانون الاقامة رقم )قبل جهات حكومية تم تحديده

 -الموضوع حول أنواع سمات الدخول حسب الجهة المختصة بمنحها وكما يأتي:
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  -أولًا: السمات التي تختص بمنحها مديرية الإقامة العامة:

دخول الإعتيادية أذ تختص مديرية الإقامة العامة بمنح عدة أنواع من سمات الدخول وهي سمة ال
وسمة المرور وسمة المرور بدون توقف وسمة الزيارة والسمة السياحية والسمة الإضطرارية , وسنتناول 

 أنواع هذه السمات كلها وعلى النحو الآتي : 

 سمة الدخول الاعتيادية :  -1

ي وهي السمة التي تمنح للأجنبي الذي يروم الدخول إلى العراق وتخول حاملها دخول أراض
 .  (11)ا والإقامة فيها المدة المذكورة ( ستين يوم من تاريخ منحه60جمهورية العراق مرةً واحدةً خلال)

 سمة المرور : -2

هي  الموافقة أو الإذن الصادر للأجنبي بالمرور داخل اراضي جمهورية العراق , براً أو بحراً أو 
ل الاعتيادية , أذ لا يسمح للأجنبي الذي لديه جواً للوصول إلى اقليم دولة اخرى, وتختلف عن سمة الدخو 

 سمة مرور بالإقامة داخل أراضي جمهورية العراق إلا لمدَةٍ وجيزةٍ . 

( ثلاثين  يوما  30راضي جمهورية العراق لمرةٍ واحدةٍ خلال  )أوهذه السمة تخول حاملها دخول 
 . (12)والإقامة فيه مدة لا تزيد على سبعة أيام 

 دون توقف :سمة المرور ب -3

وهي السمة التي تمنح لكافة رعايا الدول بصورةٍ مباشرةٍ , والتي تخول حاملها حق المرور في 
, وبدون تحت رقابة ورعاية السلطة المختصة, وتكون خلال ثلاثة أيام راضي جمهورية العراق لمرةٍ واحدةٍ أ

شرط أن يتمكن  الأجنبي من  ,( 13)( ثلاثين  يوماً من تأريخ  منحها 30توقف ولمرةٍ واحدةٍ خلال)
الحصول على سمة الدخول أو المرور لدولةٍ مجاورةٍ للعراق أو لدولة  مقصده فيها, تلي العراق مع مراعاة 

 الشروط العامة في منح السمة .

ويتبين مما تقدم أن سمة المرور بدون توقف تمنح بصورة مباشره براً  أو بحراً  أو جواً عبر 
 لرسمية  . المنافذ العراقية ا
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 سمة الزيارة :  -4

, ))وهي الإقامة النافذ على سمة الزيارة/ د( من قانون  /اولاً  7نص المشرع العراقي في المادة ) 
( تسعين  يوم من تأريخ 90التي تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق لمرةٍ واحدةٍ خلال فترة )

لا يحق لحاملها العمل في العراق  سواء بأجر أو بدون  , و ( ثلاثين  يوم  30امة فيه مدة ) منحها والإق
 أجر(( 

, إذ تمكن ئرينويمكن أن تمنح سمة الزيارة بشكل جماعي )سمات جماعية ( لمجموعة من الزا
, وهذه الحالات تعد ( خمسة عشر يوماً 15ة لا تتجاوز) السمة الجماعية للزوار الإقامة في العراق لمد

 .  ( 14)لمنح هذه السمة  ستثناءً على الاصل العامإ

 السمة  السياحية :  -5

, ش الاقتصادبالنظر لما تؤديه  السياحة من دور في رفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة وانعا
جتذاب أ) سمة سياحية( بقصد فرد لها سمة دخول خاصة بها سميتعطى المشرع أهمية للسياحة فاأفقد 

 الرغبة في دخول البلاد لهذا الغرض . جانب الذين لديهملأالزوار والسياح ا

( ستين يوماً  من 60إذ تخول حاملها من الدخول إلى أراضي جمهورية العراق لمرةً واحدةً خلال )
( ثلاثين يوماً, وتكون بكفالة المؤسسات والهيئات والشركات العاملة في 30تأريخ منها والإقامة فيها تكون )

و بدون أجر و لا تشترط أي مكان في العراق سواء كان بأجر أمل في مجال السياحة ولا يحق لحاملها الع
 .  ( 15)ذا كانت السياحة بصورة فردية او عائلية إالكفالة 

 :  الاضطراريةالسمة  -6

 أراضي جمهورية العراق قاصداً ضابط الإقامة للأجنبي الذي يصل  هي السمة التي تمنح من قبل
دخول مسبقا لأسباب اضطراريةٍ لم تمكنه من الحصول عليها, , ولم يكن قد حصل على سمة الدخولها

جنبي بصدد لأجنبي لا يوجد لديه تمثيل دبلوماسي أو قنصلي في بلده للعراق, أو إذا كان الأكما لو كان ا
, وتمنح هذه السمة في الحدود والمطارات والموانئ عند وصول الاجنبي إلى العراق طلب اللجوء السياسي

ناع ضابط الإقامة بالأسباب التي حالت دون حصول الاجنبي على سمة الدخول على أن , بعد اقت( 16)
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, على أن يتم استيفاء رسم مضاعف من الاجنبي مقابل الحصول (17)يخبر المدير العام مباشرةً بذلك 
 . ( 18)عليها 

  -ثانياً: السمات التي تختص بمنحها وزارتي الداخلية والخارجية:

أنواع السمات التي تختص بمنحها مديرية الإقامة توجد عدد من السمات تقدم من فضلًا عما 
التي تختص وزارتي الداخلية والخارجية بمنحها وهي السمة الخاصة والسمة السياسية والسمة الدبلوماسية 

 وسمة الخدمة وسنتناول كل منها كما يأتي : 

 السمة الخاصة :   -1

ب الدخول للعراق وتكون بقرار من وزير الداخلية هي السمة التي تمنح للأجنبي الذي يرغ 
, وبموجب هذه السمة  يخول حاملها بارات تتعلق بالمجاملات الدوليةعتلإوبالتنسيق مع وزير الخارجية, 
 .(19)ثلاثين يوماً من تأريخ دخوله العراق  (30البقاء في جمهورية العراق لمدة )

 السمة السياسية :  -2

تعليمات تصدرها وزارة الخارجية الى الاشخاص الذين تخصهم تلك وهي السمة التي تمنح ب
التي يحق لحاملها دخول أراضي جمهورية مرات التعليمات, ولها صلاحيات تعيين نفاذ هذه السمة وعدد ال

 .  (20)العراق, والمدة التي  تخول حاملها حق الإقامة فيه, إذ تمنح لهم مباشرةً عملا بمبدأ المقابلة بالمثل 

 السمة الدبلوماسية :  -3

جنبي إلى أراضي جمهورية العراق من خلال منحه سمة الدخول لأصل من دخول الأذا كان اإ
, والتي لا تمنح للأجانب وهو منح سمة الدخول الدبلوماسية على هذا الاصل ستثناءاالاعتيادية, فقد ورد 

و من كان لهم مكانةٍ أون مناصب هامةً , كافة, ولكن يتم تحديد منحها لفئات محددة قانونا , والذين يحمل
, وتختص وزارة (21)سمة  الاعتيادية والسمات الاخرى في بلادهم , وتأتي هذه السمة بمرتبة اعلى من ال

صدار هذا إالخارجية والممثليات الدبلوماسية العراقية وقنصلياتها في الخارج بالتنسيق مع وزارة الداخلية  ب
 .  (22)سفرةٍ واحدةٍ مجاناً , وتمنح لالنوع من السمات
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 سمة الخدمة :  - 4

, بتعليمات  (23)وهي السمة التي تمنح للأشخاص الذين يحملون جوازات سفر خدمة   
 .  (24)و من يخوله أيصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية 

 -ثالثاً: السمات التي تمنحها بعض الجهات الرسمية:

نواع السمات التي تختص أبق ذكرها من سمات الدخول توجد بعض فضلًا عن الأنواع التي س
رة الخارجية كسمة الدخول مني في وزالأبمنحها السفارات والقنصليات بعد أخذ موافقة مكتب التدقيق ا

كما هنالك نوع اخر من السمات التي أعطى المشرع العراقي صلاحية منحها إلى المدير العام  ,السريعة
, كما ابتكر المشرع العراقي نوعاً جديداً من السمات لسفير كسمة الدخول المتعددةاو ا و من يخولهأ

, سمة الدخول والإقامة لمدة سنة واحدة, وسنتناول كل يخوله للأجنبي يختص بمنحها المدير العام أو من
 من هذه السمات كما مبينة في أدناه :

 سمة دخول سريعة : -1

احدٍ فقط , وقد خول المشرع العراقي سلطة إصدار ومنح هذه وهي السمة التي يتم منحها ليوم و 
, و يتم (25)أخذ موافقة مكتب التدقيق الامني في  وزارة الخارجية لى السفارات والقنصليات بعد إالسمة 

, طبقا لما نص عليه البند )ثانياً( من المادة  ضاعف مقابل الحصول على هذه السمةأستيفاء رسم م
 امة النافذ . ( من قانون الإق36)

 سمة دخول متعددة :  -2

نواع السمات التي منحها المشرع العراقي للمدير العام أو من يخوله  والسفير أهي نوع أخر من 
صدارها ولعدة  إ( ثلاث اشهر من تأريخ 3وتخول حاملها من دخول أراضي جمهورية العراق خلال )

بالمثل بناء على تعليمات يصدرها الوزير وتكون كما سفرات, وتكون قابلةٍ للتمديد عملا بمبدأ المعاملة 
 ر.( ثلاثة أشه3عددة السفرات لمدة )سمة دخول مت -أ   يأتي :

 ( ستة أشهر.6سمة دخول متعددة السفرات لمدة ) -ب
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 .  (26)سمة دخول متعددة السفرات لمدة سنة واحدة  -ج

 سمة الدخول والإقامة لمدة سنة واحدة : -3

 نوعاً  2017( لسنة 76( من قانون اقامة الاجانب رقم )9العراقي في المادة ) تكر المشرعبلقد أ
جديداً من سمات الدخول تمكن حاملها من الإقامة لمدة طويلة نسبيا وهي سنة واحدة قابلة للتجديد, 

 ويختص المدير العام أو من يخوله بمنحها للأجنبي في الحالات الأتية :

 أمره . الالتحاق برب أسرته أو ولي -أ

أو لغرض الدراسة في إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العراقية أو طلبة الحوزات  -ب
 و المؤسسات العامة .أو تخصصية في إحدى الهيئات أو لغرض الالتحاق بدورة تدريبية أالعلمية واسرهم 

 للأجنبية التي توفى عنها زوجها العراقي أو طلقها . -ج

 قي أو العراقية الذين يحملون جوازات سفر أجنبية .لزوج وأولاد العرا -د

 الفرع الثاني

 أحكام سمات الدخول والرقابة القضائية عليها

لى الأحكام القانونية التي إتخضع سمات الدخول التي تم تناولها في الفرع الأول من هذا المطلب 
. فقد تناول المشرع العراقي بعض 2017( لسنة 76أقرّها المشرّع العراقي في قانون إقامة الأجانب رقم )

راضي لأالحالات التي قد تطرأ أو يواجهها الفرد الأجنبي الذي سبق وأن حصل على سمة لدخول ا
العراقية, فقد يرغب الاجنبي تمديد سمة الدخول أو تعديلها. كما ويمكن إلغاء منح السمة للأجنبي لما يطرأ 

حكام الخاصة بتلك الحالات لأاقي على وضع القواعد وامن أسباب تستوجب ذلك, فقد دأب المشرّع العر 
 -التي سنتناولها في هذا الفرع وكما يأتي:
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 -أولًا: تمديد مدة سمة الدخول:

فقد منح المشرّع العراقي الحق للأجنبي بطلب تمديد سمة الدخول, ولكن حق طلب التمديد جاء 
دد من السمات التي جاءت على سبيل الحصر ليس مطلقاً, فقد حدده المشرع العراقي وحصر التمديد لع

/أولًا( أنه بالإمكان طلب تمديد 17. إذ اشارت المادة ) 2017( لسنة 76في قانون إقامة الاجانب رقم )
سمة الدخول وحصرها بـ )السمة الاعتيادية, سمة المرور, سمة المرور بدون توقف, سمة الزيارة و السمة 

راضي العراقية ورغب البقاء أكثر من لألى اإبي بإحدى السمات المذكورة . فبعد دخول الأجن (27)السياحية(
المدة المسموح بها في سمة الدخول فيحق له تقديم طلب تمديدها, فقد منح قانون إقامة الاجانب صلاحية 

ر من ن المادة السابعة عشلى المدير العام أو مَن يخوله وذلك استناداً للفقرة )أولًا( مإتمديد سمة الدخول 
 -( البند اولا الفقرات) أ 7جنبي المشار اليها في المادة )لأ,) للمدير العام تمديد فترة سمة دخول االقانون
خذ رسم أمقابل علاه ولمرة واحدة فقط أه( والبند ثانياً من نفس المادة المشار اليها –د  –ج  –ب 

رع أجاز تمديد سمة الدخول المتعددة / ثانياً ( نجد المش 17, وبالرجوع الى نص المادة )(28)مضاعف (
دراج هذا الشرط مع باقي السمات الاخرى التي أجاز القانون إالسفرات مع شرط المعاملة بالمثل, ولم يتم 

تمديدها, لا نعلم نية المشرع من إدراج هذا الشرط مع سمة الدخول المتعددة ولم يتم ادراجه مع باقي 
مديدها, هل على غفلة وقع بها المشرع أم أنه نقص تشريعي ؟ كان السمات الاخرى التي أجاز القانون ت

خرى التي أجاز القانون تمديدها, أضافةً  إلى ذلك لم لأدراج هذا الشرط مع باقي السمات اأمن الأفضل 
يشمل المشرع العراقي باقي السمات الاخرى بتمديد سمة الدخول, لأن الكثير من الاجانب يدخلون بسمات 

كثر من المدة المسموح بها في سمة الدخول, نرى من الضروري في حال تم ألى البقاء إجون دخول ويحتا
 خرى بالتمديد .لأأن يُضمّن باقي السمات اأحكام قانون إقامة الاجانب أعادة النظر في تعديل 

 -ثانياً: تعديل سمة الدخول :

سمة  (29)حية الموافقة على تعديليمنح القانون مدير عام مديرية الاقامة العامة أو مَن يخوله صلا
, وقد (30)/ثانياً( من قانون إقامة الاجانب17الدخول التي منحت للأجنبي وذلك بالإشارة الى نص المادة )

حددت هذه المادة على أن صلاحية التعديل الممنوحة هذه قد حصرت السمة المراد تعديلها أو التي يرغب 
مة )الزيارة والسياحة( فقط دون غيرها من السمات الوارد ذكرها في لى العراق بتعديلها بسإجنبي القادم لأا
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عتيادية حصراً. فقد نصت على أنه )للمدير العام أو مَن يخوله صلاحية تعديل ألى سمة إالقانون وتعديلها 
لى المدير العام أو مَن إجنبي لأعتيادية(, وذلك بناءً على طلب يقدمه اأالزيارة أو السياحة إلى سمة 

, على أن يشترط في تقديم طلب (31)راضي العراقيةلأجنبي داخل الأوله وذلك حسب مكان تواجد ايخ
( ثلاثين 30تعديل السمة أن يكون خلال الفترة الممنوحة له ضمن سمة الزيارة أو السياحة وهي مدة )
نما يُ  حمّل على يوماً. وبخلاف ذلك في حال إذا كانت السمة منتهية الصلاحية فلا يجوز تعديلها, وا 

 جراءات القانونية بحقه. لإا تخاذ أراضي العراقية بعد لأمغادرة ا

أنه من الملاحظ من خلال نص الفقرة )ثانياً( من المادة السابعة عشرة من قانون إقامة الأجانب 
لم تنص صراحة على أنه بإمكان استيفاء رسوم في حال صدرت الموافقة من الجهة المحددة في القانون 

الرسم هل يكون مضاعفاً, كما ورد في نص  ستيفاءاسمة )الزيارة أو السياحة( للأجنبي, وفي حال  بتعديل
الرسم المحدد للسمة الاعتيادية بعد موافقة الجهة  ستيفاءاالفقرة )اولًا( من ذات المادة, من عدمه؟, أي يتم 

لًا( من الفصل السادس قد منحت /أو 36ن المادة )أجانب نجد لأعلى تعديلها. وبالرجوع الى قانون إقامة ا
قبل مديرية الاقامة وذلك صلاحية لوزير الداخلية بإصدار تعليمات مقدار الرسوم التي يتم استيفائها من 

) للوزير إصدار تعليمات تحدد مقدار الرسوم ... التي تستوفيها... مديرية الإقامة ومراكز بالنص
..(. عليه فقد صدرت تعليمات تحديد مقدار رسوم سمات الاقامة... مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل.

, التي حددت رسم منح السمة الاعتيادية بمبلغ  (32)2018( لسنة 7الدخول إلى جمهورية العراق رقم )
عتيادية فيتم ألى سمة إ( دولار, وبالتالي فأنه في حال الموافقة على تعديل سمة )الزيارة أو السياحة( 50)
 ( دولاراً دون أن تكون مضاعفة, بشرط مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل.   50مقدار )ستيفاء رسم عنها بأ

 -ثالثاً: إلغاء سمة الدخول :

جانب النافذ صلاحية المدير العام أومن يخوله إلى لأ/ثالثاً (من قانون إقامة ا17أشارت المادة )
سباب قانونية تسوغ ذلك أد توافر ( من هذا القانون عن7ألغاء سمات الدخول المشار اليها في المادة )

( ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار  30الالغاء, وللأجنبي حق الاعتراض أمام وزير الداخلية خلال مدة )
ختصاص أ( من قانون الإقامة النافذ حددت  6الالغاء, ويثير هذا النص عدّة تساؤلات منها أن المادة ) 

( وليس جميعها فبعض  7الدخول المنصوص عليها في المادة )  المديرية العامة للإقامة في منح سمات
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السمات يتم منحها من قبل وزارة الداخلية والخارجية أو من قبل ممثليات جمهورية العراق في الخارج وكما 
, فكيف يتم تخويل هذه الصلاحية إلى المدير العام أومن يُخوله نواع سمات الدخولأتم توضيح ذلك في 

يع أنواع السمات ؟ نرى من الضرورة أعادة النظر بخصوص هذه الصلاحية وتحديد الجهة على ألغاء جم
المختصة في إلغاء سمات الدخول وحسب الاختصاص للجهة التي قامت بإصدار السمة لتجنب تداخل 

 الصلاحيات بهذا الخصوص .

قانونية قد غفل  كما نجد أن سلطة المدير العام في إلغاء سمة الدخول أن يكون مبني على أسباب
سباب حتى على سبيل المثال وليس الحصر في القانون, ولا نعلم طبيعة هذه لأالمشرع عن ذكر تلك ا

الأسباب لأنها تحمل الكثير من المفاهيم, أي بمعنى ان القانون قد منح صلاحية واسعة للمدير العام أو 
مدعاة لإصدار قرار الغاء سمة الدخول  حد الاسباب القانونية هيأذا ما توافرت إمَن يخوله في تحديد 

جدر بالمشرع لأ, و كان من ا(33)للأجنبي من عدمه فهي تعود للسلطة التقديرية الممنوحة للمدير العام
تحديد هذه الاسباب بشكل واضح لكي لا تفسر حسب الاجتهادات الشخصية ما يؤدي إلى التعسف 

 باستخدام هذه السلطة.

غاء سمة الدخول فقد أعطى القانون للأجنبي الحق بالتظلم من هذا و في حالة صدور القرار بإل
( ثلاثين يوما من 30عتراض خلال مدة )أمام وزير الداخلية . فقد سمح له القانون بتقديم طلب أالقرار 

وليس من تأريخ  تبليغ الأجنبي أو علمه بالإلغاء, لأن العدل يقتضي سريان مدة  ( 34)تأريخ صدور القرار
ن النص لم يحدد مدة أ, كما قل تقدير من تأريخ العلم بهأض من تأريخ التبليغ بالقرار أو على الاعترا

لى التعسف باستخدام السلطة, وهل إلإجابة الوزير على طلب الاعتراض وهذا نقص تشريعي ربما يقود 
ن هذه المادة يعد قرار الوزير قطعياً لا يجوز الطعن فيه ؟ يستحسن تلافي هذا النقص التشريعي بتضمي

تقديم  ( ثلاثين يوماً من تأريخ30على مدة محددة للإجابة من قبل الوزير على طلب الاعتراض ولتكن )
جابة خلال المدة لإجنبي في حال عدم الأمامها من قبل اأوتحديد الجهة التي يمكن الطعن  ,الاعتراض

, لأن  (35)حكمة القضاء الادارين الجهة المختصة بهكذا طعون هي مأالمحددة أو الإجابة بالرفض, و 
 .( 36)قرارات وزير الداخلية من القرارات الادارية التي يمكن الطعن بها
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 المطلب الثاني

 أنواع الإقامة والرقابة القضائية على منحها

قليمها أعند السماح للأجنبي بدخول أراضي دولة ما, يقتضي عادة السماح له بالإقامة داخل 
أو اجتماعي معين أو لغرض معين يختلف و حسب نوع سمة الدخول والهدف  وممارسة نشاط اقتصادي

 أو الغاية من الإقامة.

, فقد يكون الهدف من الدخول والإقامة لغرض قوةً أو ضعفاً من فئة إلى أُخرى وتختلف هذه الاهداف
 .  (37)الاستقرار ردحاً من الزمن, سواء كان لمدة طويلة أو قصيرة أو يمر بها مروراً عرضاً 

ختلاف هذه الامور من ناحية  على وفق ما لأوتتنوع أحكام الدولة وتشريعاتها بصدد اقامة الاجانب تبعا  
 تراه مناسباً مع ظروفها ومصالحها من ناحية أُخرى.

راضي العراقية لتنظيم معين قانوناً تقتضيه ضرورات الامن وحفظ الانفس إذا لأويخضع المقيم داخل ا
جنبي في الإقامة على أراضيها كضرورة لأ, وذلك للتأكد من جدية اة طويلة تكون أشدكانت إقامته لمد

 . (38)حصوله على ترخيص بالإقامة وتجديدها عند الاقتضاء 

و أأما إذا كانت الإقامة عارضة أو طارئة لعدة ساعات كما في نظام الترانزيت أو )المرور( فقط     
ي تشدد ألى إر ندوة علمية أو ما شابه ذلك, لا يخضع عادةً لغرض السياحة أو لغرض العلاج أو لحضو 

لى داخل أراضي جمهورية إويسمح له بالإقامة في العراق حسب نوع ومدة السمة المسموح له بالدخول بها 
نه ليس من المنطقي أن يتساوى لأمدة الإقامة الممنوحة للأجنبي العراق, وتتفق معظم التشريعات في تنوع 

امة لفترة محددة لتحقيق هدف ن يرغبون في الإقامة لعدة سنوات مع الذين يقصدون الإقالأجانب الذي
 .  ( 39)معين

هذا المطلب الى فرعين نتناول في الفرع الأول منه أنواع الإقامة وفق نوع سمة الدخول, لذلك سوف نقسم 
 وفي الفرع الثاني سيخصص لدراسة الرقابة القضائية على قرارات منح الإقامة.
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 الفرع الأول

 أنواع الإقامة وفق نوع سمة الدخول

هداف التي يرغب الأجانب تحقيقها من وراء إقامتهم في دولة ما, أن تختلف الصلة لأيترتب على تباين ا
لى أخرى, وتتنوع أحكام تشريع الدولة بصدد إقامة إالتي تربطهم بهذه الدولة, قوةً أو ضعفاً من فئة 

وتحقيقاً لمصالحها ه الأمور من ناحية وفق ما تراه الدولة تماشياً مع ظروفها الأجانب تبعاً لإختلاف هذ
 -من ناحية أخرى. لذلك فهنالك أنواع من الإقامة وهي كما يأتي:

 -:الإقامة المؤقتة أولًا: 

لى نوع من الإقامة العارضة وتعني التواجد العارض الذي إالإقامة المؤقتة يتضح أنها تنصرف 
يكون بتوافر الركن المادي للتوطن, أي الوجود المادي للأجنبي على إقليم الدولة ولا يتوفر فيه نية البقاء 

 والاستمرار في أقليم الدولة و هو الركن المعنوي . 

جانب المستحقين للإقامة العادية فهي لأار اجنبي بالجماعة الوطنية روابط متينة على غر لأفهي لا تربط ا
لا تعدو أن تكون وقتية عابرة, تقوم على التسامح الودي من جانب الدولة المانحة لها فالصفة العارضة 

 أجنبي بإقليم الدولة ولا تنشلأبالأجنبي الذي يمر بإقليم الدولة أو يبقى فيها مدة عابرة لا تكفي لارتباط ا
 . (40)مة بينه وبينها صلة دائ

وقد تسامحت معظم الدول على توفير هذا النوع من المرور أو الإقامة العارضة وبصورة مؤقتة استجابة 
( )) لكل فرد حرية التنقل 1( فقرة )12لمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي نص في المادة )

 واختيار محل اقامته داخل حدود كل دولة((. 

/ اولا(, إذ أعطى حرية التنقل والسفر 44في المادة )  2005جمهورية العراق لعام وهذا ما أخذ به دستور 
 للعراقي داخل العراق وخارجه . 
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يمكن القول بصفة عامة على هذه الفئة من الأجانب بأنها تمثل الغالبية العظمى من الوافدين 
ستقرار بإقليم الدولة بصفة لغرض السياحة أو لطلب العلم أو أي من الاغراض الاخرى التي تستلزم الا

 مؤقتة.

التي  2017( لسنة  76/اولا( من قانون إقامة الأجانب رقم ) 7وبالرجوع إلى نص المادة )
, أن الاجنبي بعد حصوله الاول من بحثنا هذا رعحددت أنواع سمات الدخول و سبق وان تم بحثها في الف

ية العراق والإقامة فيها لمدة معينة حسب على سمة الدخول التي تخوله الحق في دخول أراضي جمهور 
قامة معدة لهذا الغرض قانونيا, والأجنبي الراغب في البقاء إنوع السمة, دون التزامه بالحصول على وثيقة 

نتهاء إفي أراضي جمهورية العراق أكثر من المدة المسموح بها في السمة الاعتيادية علية أن يحصل قبل 
( 30لا تزيد على سنةً واحدةً ويحق له طلب تمديدها لمدة سنة أخرى قبل ) مدتها على بطاقة إقامة مدة

, ولا (41)ما دام مبرر منح الإقامة موجود ثلاثين يوما من تاريخ أنتهاءها ويجوز أن يتكرر ذلك عدة مرات
 .(42)تة لغرض معين أن يخالف هذا الغرضيحق للأجنبي الذي  رخص له بالإقامة المؤق

( ستين يوماً 60عراقي حق الإقامة العارضة للأجنبي كحد اقصى لمدة لا تزيد على )وقد منح المشرع ال
عمال أمن تأريخ منحها والإقامة فيها المدة المذكورة, وتمنح  السمات الاعتيادية للأجنبي الراغب ممارسة 

 و غيرها.أصناعية أو تجارية 

ياح والزوار, فقط أعطى الحق للأجنبي ورغبة من المشرع على تشجيع السياحة و تسهيل الامور على الس
راضي جمهورية العراق خلال مدة  أالحاصل على سمة الدخول لغرض الزيارة أو السياحة أو الإقامة داخل 

( ثلاثين  يوماً, على أن تؤشر في جوازات أو وثائق سفرهم من الجهة التي حصل منها على سمة   30) 
 . ( 43)راض المذكورة الدخول بأن دخولهم للعراق هو لأحد الاغ

أما بالنسبة  للأجانب الذين يصادف وجودهم على اقليم الدولة بشكل عارض, كالذين يهبطون في 
المطارات أو موانئ الوصول لعدة ساعات للراحة وهذا ما يسمى بنظام المرور العابر )الترانزيت( 

الاساس لم يحصلوا على يخضعون لإجراءات بسيطة, نتيجة حدث عارض في وسائط النقل, لانهم في 
سمات دخول العراق ولا تؤشر جوازات سفرهم بختم الدخول للعراق ولا يسمح لهم عادة تجاوز حدود الدائرة 

, فيما يخص ركاب السفن والطائرات ( 44)و بحري الذي يتواجدون فيهأالجمركية للمنفذ سواء كان  بري 
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ء وسيلة الإقامة بصورة مؤقته في اراضيها مدة بقاذا كانت السلطات العراقية قد اذنت لهم بإوالقطارات 
ستثناء المسؤولين إ, فضلُا عن ذلك تم  (45), إذ لا تسري عليهم أحكام هذا القانون النقل, فقد تم استثنائهم

عن تسيير الطائرات والسفن والقطارات القادمة إلى أراضي جمهورية العراق خلال مدة بقاء واسطة النقل 
 .   ( 46)ات سفرهم من السلطة المختصة  بختم الدخول والخروج شرط أن تؤشر جواز 

ذا كان هذا الاعفاء لأطقم الطائرات والسفن والمركبات مبعثه إحترام الواقع العملي  , وبالرجوع إلى ( 47)وا 
المصري الذي نص على )إعفاء أطقم وركاب السفن  2005( لسنة 88( من قانون رقم )37نص المادة )

 تصل إلى جمهورية مصر العربية طوال مدة بقائها في البلاد( . والطائرات التي
 -:الإقامة الدائمةثانياً: 

جنبي في الدولة, فتوجد فضلًا عن ذلك لأإذا كان عامل الجنسية هو الفيصل بين المواطن وا       
جنسيتها وهذا خرى كالموطن والزواج والإقامة تشكل سببا لارتباط الاجنبي بالدولة التي لا يحمل أعوامل 

ينعكس إيجابيا على مركزه القانوني داخل هذه الدولة من ناحية معاملته ومن ناحية المدة الزمنية لا قامته 
 . (48)فيها 

جنبي أراضي جمهورية العراق بصورة مشروعة و بعد حصوله على سمة دخول صادرة من لأبعد دخول ا
وح بها في سمة كثر من المدة المسمأقاء في العراق جنبي البلأالسلطات المختصة بالدولة, فاذا ما رغب ا

قامة من قبل ضابط الإقامة إن يحصل على وثيقة أ, فيجب عليه وقبل انتهاء مدتها الدخول الاعتيادية
ن يطلب تجديدها ما دام مبرر أ( ثلاثين  يوما 30لمدة لا تزيد على سنة واحدة وله قبل فترة انتهائها بـ )

 .  ( 49)منح الإقامة موجود 

بالرجوع إلى نص المادة السابق نجد أن المشرع قد حدد سمة الدخول الاعتيادية وربطها بشرط الحصول 
و سياحة لا يحق أجنبي بسمة دخول أُخرى كسمة زيارة لأعلى الإقامة السنوية, أي أنه في حالة دخول ا

 ة الدخول.له البقاء داخل أراضي جمهورية العراق أكثر من المدة المسموح بها في سم

لى سمة إو السياحة أ/ ثانيا( للمدير العام صلاحية تعديل سمة الزيارة 17وبالرجوع الى نص المادة ) 
 دخول اعتيادية بعد اخذ رسم مضاعف مقابل ذلك.
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أما بالنسبة للمدة التي يمضيها الاجنبي داخل العراق من تاريخ تقديم الطلب لغاية حصوله على      
 .  ( 50)مشروعة بعد استكمال جميع الشروط القانونية للحصول عليها قامة تعتبر إوثيقة 

كما حدد المشرع العراقي مدة الإقامة سنة واحدة بعد حصوله على وثيقة إقامة قابلة للتجديد,       
و مهنته  وتتضمن وثيقة الإقامة أسم الشخص الأجنبي المرخص له بالإقامة وجنسيته ورقم جواز سفره

تأريخ انتهاء ترخيص الاقامة, ويتم لصق وثيقة الإقامة تأريخها وتأريخ دخوله إلى العراق و ومحل ولادته و 
 . (51ولا يمتد اثره إلى غير صاحبه) في جواز السفر, وأن الاصل في ترخيص الإقامة هو  شخصي

سمات  ( الحالات التي يتم بها منح9كما حدد المشرع العراقي في قانون الإقامة النافذ وفي المادة )  
الدخول للأراضي جمهورية العراق والإقامة فيها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد, و خولت هذه المادة المدير 

 العام أو من يخوله صلاحية منح السمة والاذن بالدخول والإقامة لمدة سنة واحدة وهذه الحالات هي : 

نها تقدم تسهيلات للأجنبي لأوحده العائلة, , تطبق هذه الحالة لمبدأ الالتحاق برب أسرته أو ولي أمِره -1
 الذي يكون افراد اسرته متواجدين مَعه في العراق لأي سبب كان.

للدراسة في إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العراقية أو طلبت الحوزات العلمية وعوائلهم أو  -2
 و الهيئات العامة.أحدى المؤسسات أالالتحاق بدورة تدريسية أو في 

الأجنبية التي توفي عنها زوجها العراقي أو طلقها, و هذه الفقرة تدخل ضمن  الحالات الإنسانية ,لان  -3
, ما يستدعي ذلك ة وافراد أسرتها  وزوجها العراقيالزواج  يعد من الروابط الأسرية والعائلية بين الأجنبي

 تقديم تسهيلات وبشكل خاص في حالات الوفاة.

راقي أو العراقية الذين يحملون جوازات سفر أجنبية, وهذا أمر ضروري جداً لتحقيق لزوج وأولاد الع -4
وحدة العائلة, فالعراقي يمكن أن يكون لديه زوجة وأولاد غير عراقيين في الخارج, أي انهم غير حاصلين 

هؤلاء , فقد نظم المشرع لوكونهم يحملون جوازات سفر أجنبيةعلى الجنسية العراقية عن طريق والدهم 
 الاشخاص هذه الحالة عند دخول العراق ومن ثم الإقامة فيه .
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 21كما إن هنالك فئة من الأجانب يمنحون رعاية خاصة بطول مدة إقامتهم في العراق, إذ بينت المادة )
/اولا( من قانون الإقامة النافذ )لمدير عام( الإقامة أو من يخوله السماح للأجنبي لمدة ثلاث سنوات لكل 

 يطلب تمديدها للمدة ذاتها بشرط أن يقدم خدمات نافعة للبلد . مرة

وقد ميز المشرع هذه الفئة الخاصة من الأجانب نظرا لتوطيد الصلة بينهم وبين الجماعة الوطنية        
 وارتباطهم بها مادياً ومعنوياً وتكون هذه الفئة كالاتي: 

 ه.المولود في جمهورية العراق وأستمر بالإقامة في -1

( خمس عشرة سنة فأكثر و كان دخوله بصورةً 15المستمر في إقامته داخل جمهورية العراق لمدة )  -2
 مشروعة .

الأجنبي الذي يُقدم اعمال وخدمات علمية وفنية وثقافية للبلد والذي مضت على أقامته في جمهورية  -3
 العراق ثلاث سنوات.

أو استخدم مع الحكومة ورغب في الإقامة بعد انتهاء المقيم في جمهورية العراق بموجب عقد عمل  -4
 (  ستة سنوات.6قامة لا تقل عن )إمدة عقده والذي لدية مدة 

 في إحدى الحوزات العلمية لغرض الدراسة فيها . نتسابلاامن حصل على  -5

 عمال استثمارية وتجارية داخل البلد .أالمستثمرون ورجال الاعمال الذين لديهم  -6

الأجنبية المتزوجة من عراقي بالإقامة في أراضي جمهورية العراق  للمرأة/ ثالثا ( 21ت المادة )كما أضاف
ستمرار الرابطة إللمدة المنصوص عليها في )البند/ اولا( من هذه المادة و الاجنبي المتزوج من عراقية مع 

 .  (52)الزوجية 

وفر شروط تقديم خدمة نافعة للبلد كما في وبالرجوع إلى الحالتين السابقتين نجد المشرع لا يستلزم ت
نما فرض شرط )استمرار قيام الزوجية( بالنسبة للأجنبي من عراقية وعدم فرضه على  الحالات السابقة, وا 

, ويسوغنا حالة من الاستغراب على هذا الشرط إذا كان التسامح مع الأجنبية الأجنبية المتزوجة من عراقي
سية العراقية عن طريق الاب في الحالة الاولى, ومن  جهة الام في من أجل ولدها فهو يكتسب الجن



 

 

1349 
 

( التي 7, لا سيما المادة )2006( لسنة  26الحالة الثانية, بالرجوع الى قانون الجنسية العراقية رقم ) 
قامة لمدة خمسة سنوات على إذا كانت لديه إتمنح الأجنبي المتزوج من عراقية طلب الجنسية العراقية 

فلا بد من الاستمرار قيام الرابطة الزوجية , فأنقطاعها بوفاة الزوجة العراقية أو بالطلاق ولو كان  الاقل,
 للأجنبي ولد منها لا تنفعه في تقليص مدة الإقامة.

( من قانون الجنسية النافذ والتي نصت )) للمرأة غير العراقية المتزوجة  11أما بالنسبة الى نص المادة ) 
( خمس سنوات على زواجها 5, إذا كان لديها مدة أقامه )تسب الجنسية العراقية((اقي ان تكمن عر 

قامتها بالعراق مع استمرار الرابط الزوجية, لكن انقطاع هذه الرابطة بسبب الطلاق أو وفاة الزوج العراقي  وا 
 وكان لها منه ولد يساعدها في طلب الجنسية العراقية .

تم ذكرها في هذا المجال يظهر انها تدخل ضمن التسهيلات التي وبعد البحث في نصوص المواد التي 
تقدم للأجانب من خلال قانون الإقامة النافذ, من خلال منح هذه السلطة التقديرية للمدير العام بدلا من 
الوزير, وهذا يعد تسهيلا بحد ذاته, كذلك يعد تسهيل أمام رجال الاعمال والمستثمرين لان الاستثمار يعد 

فعالة للنمو الاقتصادي والاجتماعي لأية دولة, وقد عنيت أغلب القوانين بتنظيم أحكامه ومنها قانون اداة 
الذي يعد خطوة متميزة لتشجيع الاستثمار وخصوصا للأجنبي  2006(  لسنة 13الاستثمار العراقي رقم )

امام الدارسين وكذلك  , وكذلك التسهيلات (53)منه, وجذبه للعراق بوصفه دولة مرشحة وبقوة باستقطابه 
الاجنبي المتزوج من عراقية بعد الحصول على الترخيص بالإقامة قد يحتاج السفر الى خارج دولة الإقامة 

و زيارة الاهل والعودة مرةٍ اخرى الى دولة الإقامة, والتساؤل الذي ألمدة مناسبة لقضاء بعض المصالح 
لبلاد الى سمة دخول جديدة أم أن سمة المغادرة التي يطرح هل يحتاج الاجنبي المرخص له بالإقامة في ا

حصل عليها من السلطة المختصة تسمح له بالدخول مرةٍ اخرى الى بلد الاقامة؟ وعند الرجوع إلى قانون 
/ خامسا ( إذا غادر 19الإقامة النافذ لم نجد نص قانوني حول هذا التساؤل سوى ما جاء به نص المادة )

( ستة اشهر تلغى المدة الباقية الممنوحة له بالإقامة, 6ة العراق لمدة تزيد على )الأجنبي أراضي جمهوري
وعليه عند العودة الحصول على وثيقة اقامة جديدة, و بالرجوع الى قواعد التطبيق العملي و ما هو 

روم معمول به في دوائر الإقامة في العراق في الوقت الحاضر, أن الأجنبي الحاصل على وثيقة إقامة وي
شهر من تاريخ أالخروج من البلاد لفترة مناسبة لا سباب خاصة سوف يتم منحه مغادرة وعودة لمدة ثلاثة 

نما إتقديم الطلب و خلال هذه الفترة يستطيع العودة  لى العراق دون الحصول على سمة دخول جديدة , وا 
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ودة شرط أن لا يتجاوز الفترة تعتبر سمة المغادرة والعودة هي بمثابة سمة الدخول التي تمكنه من الع
المسموح بها وهي ثلاثة اشهر, أما في حالة تجاوز المدة فعليه الحصول على سمة دخول جديدة ولا 
يسمح له بالدخول مرة أخرى ما لم يكون حاصل على سمة جديدة يحصل عليها من ممثليات جمهورية 

نبي الذي لديه إقامة مة دخول يتم منحها للأجالعراق في الخارج, ويلاحظ أن سمة المغادرة والعودة تعُد س
كان من الاجدر بالمشرع العراقي أن ينظم هذه السمة مع أنواع سمات الدخول التي نص داخل العراق, 

 /اولا( من قانون الاقامة النافذ. 7عليها في المادة )

جانب الحاصلين على لألى اإومن المستغرب أن نجد فضلًا عن ذلك أنه يتم منح سمة المغادرة والعودة 
سمة دخول متعددة سواء كانت) لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة( كونهم غير حاصلين على إقامة 

( من قانون الإقامة النافذ التي حدد أنواع سمات 7داخل العراق, ويعد هذا العمل تجاوز على نص المادة )
مختصة بمنح السمة لذا ندعو المشرع العراقي إلى / اولا/ ثانيا( التي حددت الجهات ال6الدخول, والمادة )

تنظيم هذه الحالة بمادة قانونية ضمن قانون الإقامة النافذ , لأن هذه الحالة معمولٌ بها في الوقت 
 الحاضر ضمن قواعد التطبيق العملي.

, يترتب على 2005( لسنة  88( من قانون رقم ) 22وبالرجوع إلى المشرع المصري في المادة )  
( ستة أشهر دون أن يحصل قبل سفره أو 6غياب  الأجنبي خارج جمهورية مصر العربية مدة تزيد على )

قبل انتهاء هذه المدة على موافقة بذلك من مدير مصلحة الجوازات سقوط حقه في الإقامة المرخص بها , 
لعذر مقبول من ذا حصل على إذن بالغياب في الخارج إكما يسقط حقه  في الإقامة المرخص بها حتى 

ذا ا  ( ستة اشهر, وذلك إذا زادت مدة الغياب لمدة ) سنتين( في الخارج و 6مدير مصلحة الجوازات لمدة )
لى طلب العلم في المدارس أو الجامعات الأجنبية أو لا داء خدمة إكان سبب غيابه خارج مصر يرجع 

جنبي لأزات ما يفيد ذلك فان حق اإجبارية في بلده أو لعذر مقبول يقدم بذلك إلى مدير مصلحة الجوا
 .  (54)المرخص له في الإقامة لا يسقط ويظل سارياً 

لى تنظيم هذه الحالة وخصوصا في حالة غياب الاجنبي أكثر من مدة )ستة إلذا ندعو المشرع العراقي 
مه أشهر( خارج العراق , أي أكثر من المدة المسموح بها إذا غاب خارج العراق لعذر مشروع وكما نظ

المشرع المصري, أضافة إلى أنه في بعض الاحيان قد يحصل ظرف طارئ يعيق عودة الأجنبي وكما 
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( والتي 19-حصل في الوقت الحاضر بسبب غلق المنافذ الرسمية للبلاد خلال فترة جائحة كورونا )كوفيد
ولكن بسبب  حالت دون عودة الكثير من الأجانب رغم حصولهم على مغادرة وعودة من السلطة المختصة

هذا الظرف تم تجاوز هذه المدة, وهذا له أثرٌ سلبي على الغاء الإقامة الممنوحة وعلى الاجنبي عند 
 العودة الحصول على إقامة جديدة .

 الفرع الثاني

 الرقابة القضائية على قرارات منح الإقامة

ملزمةٍ بقبول كل طلب لم يوجب القانون على دائرة الإقامة قبول أي طلب للإقامة, فالدائرة غير 
, فقد اعطى الصلاحية لمدير عام  الإقامة رفض منح الاجنبي  (55)إقامة أو تمديدها للأجنبي في العراق 

( 15عطى للأجنبي حق الاعتراض على قرار الرفض أمام الوزير خلال)أالإقامة أو تمديدها, وبالمقابل 
( ثلاثين 30لإجابة خلال مدة لا تزيد على )خمسة عشر يوماً من تأريخ تقديم الاعتراض على أن تتم ا

 / ثانيا ( من قانون الإقامة النافذ. 19يوماً من تاريخ الاعتراض وهذا ما نصت عليه المادة )

لى نص هذه المادة نجد المشرع قد  أحسن حين أعطى للأجنبي الذي تم رفض أقامته من قبل إوبالرجوع 
جنبي في لأداخلية على قرار الرفض لتحقيق توازن بين مصلحة االمدير العام حَّق الاعتراض أمام وزير ال

 الإقامة والرقابة على قرار المدير العام بشأن مقتضيات المصلحة العامة من جهة أخرى .

ولكن التساؤل الذي يطرح هنا هل تعد أجابه وزير الداخلية قراراً باتاً لا يقبل الطعن به أو الاعتراض عليه 
 أمام أية جهة اخرى؟

لى وزير الداخلية بعد تبليغه بقرار  الرفض ولم يجيب إوفي حالة تقديم طلب الاعتراض من قبل الأجنبي 
( ثلاثين يوماً, وهل يعتبر السكوت وعدم الإجابة على قرار الاعتراض 30الوزير على الطلب خلال )

لى نص هذه إالرجوع / ثانياً(  ب19( ثلاثين يوما حسب  نص المادة )30اجابة أم رفض بعد مضي مدة )
( من قانون الإقامة النافذ 35المادة لم نجد ما يسعفنا في تقديم أجابه غلى هذه التساؤلات, لكن المادة )

أعطت صلاحية أبعاد الأجنبي, الذي صدر قرار برفض إقامته  وأكتسب القرار الدرجة القطعية, للمدير 
 العام أو من يخوله.
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في الغاء الإقامة تؤيد صفة البتات للقرار الصادر, وهذا يعني أن  أن الصلاحية التي يملكها الوزير
انقضاء المدة المتاحة للاعتراض و عدم تقديم الأجنبي اعتراض أو إصدار وزير الداخلية قرار بتصديق 

 .  (56)الرفض يمنح القرار صفه البتات 

قامة أو ضابط الإقامة أو وزير عند مراجعة أحكام قانون إقامة الأجانب المتعلقة بصلاحيات مدير عام الإ
( ولأسباب 57( من هذا القانون ) 7الداخلية, بشأن الغاء سمة الدخول المشار إليها في أحكام المادة )

مامها على هذه أقانونية أو رفض منح الإقامة أو  تمديدها لم يحدد القانون جهة قضائية يمكن الطعن 
( من دستور جمهورية العراق 100لى نص المادة )إالرجوع عمال الإدارة وبأ, والتي تعتبر من القرارات
داري من الطعن, وعليه فأن إو قرار أي عمل أالتي تحظر النص في القوانين على تحصين  2005لعام 

الجهة المختصة بهذا الخصوص هي محكمة القضاء الاداري, و للإجابة على التساؤلات التي تم طرحها 
ض على قرار الرفض أو عدم الإجابة من قبل وزير الداخلية خلال المدة في أعلاه يحق للأجنبي الاعترا

المحددة قانوناً أمام المحكمة الإدارية كونها الجهة المختصة في الدولة للنظر بهذا النوع من الطعون, 
لى المحكمة الشروط الشكلية التي حددها قانون تشكيل محكمة القضاء إوبالتالي تسري على الطلب المقدم 

 (58)داري.الا

على الرغم من حصول الأجنبي على وثيقة الإقامة بعد توافر الشروط القانونية , فليس له مطلق الحرية 
في التنقل والإقامة, فالأسباب الأمنية وتلك المتعلقة بالنظام العام تمنح الوزير مسوغاً قانونياً ليمارس 

قامة ومرور وتجوال إقيود التي يعينها من و بالأجنبي بصورة مطلقة لأصلاحيته بهذا الخصوص في منع ا
 .  (59)حدى الصحف المحلية أفي المناطق التي يحددها ببيان  يتم نشره في 

بصفة مشروعة ويرغب البقاء أكثر من المدة المسموح له العراق  داخل كما أنه على الأجنبي المقيم في
على تجديد إقامته لمرة أخرى ما زال  بوثيقة الإقامة حسب مركزه القانوني, عليه بتقديم طلب للحصول

مبرر منح الإقامة قائم, وبخلاف ذلك في حال إهمال الأجنبي المقيم بمراجعة مديرية الإقامة سوف يتم 
   .(61)متابعة الأجانب المقيمينكون أن من واجبات مديرية الإقامة  (60)إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه

إقامة الأجنبي داخل البلد لها ارتباط مباشر وفق نوع سمة الدخول  من خلال ما تقدم ذكره يتضح لنا أن
الذي يحصل عليها, ووفق نوع هذه السمة يتم تحديد مدة و نوع الإقامة التي سيمكثها داخل العراق, سواء 
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كانت إقامة مؤقته لفترة من الزمن قد تكون لساعات محدودة كما في سمة المرور بدون توقف أو لمدة قد 
سب مدة الإقامة المصرح بها في السمة, وهذا النوع من الإقامة مبني على مجرد التسامح الودي تمتد ح

جانب, الذي اكدت عليه أغلب التشريعات وما جاء به الاعلان العالمي لأالذي تتخذه الدولة أتجاه الرعايا ا
 نافذ.نسان في حرية التنقل والإقامة وما أخذ به دستور جمهوريه العراق اللألحقوق ا

, ويتم منحها للأجانب الذين كان لمدة سنة أو لمدة ثلاث سنواتوقد تكون الإقامة بشكل دائم سواء 
تربطهم صلة مع الجماعة الوطنية ولارتباطهم مع دولة الإقامة مادياً ومعنوياً, بعد توافر الشروط القانونية 

 مختصة في الدولة.مور التي تطلبها السلطة اللأكالحصول على سمة دخول وغيرها من ا
جانب فيجيز لهم الدخول والإقامة لمدة مناسبة تعود على البلاد لأكما أن القانون الوطني يتساهل مع ا

 عمال أو المستثمرين أو غيرهم.لأبمنافع شتى كما في سمة الدخول المتعددة التي تمنح لرجال ا
يتناسب مع نوع سمة الدخول والهدف لذا يجب أن تكون مدة بقاء الاجنبي داخل أراضي جمهورية العراق 

من الإقامة, طبقا لأيديولوجية الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يخدم الواقع الحالي والتنبؤات 
 . (62)المستقبلية 

 الخاتمة
من خلال دراستنا لموضوع الرقابة القضائية على قرارات منح سمة الدخول والإقامة تبين لنا مدى أهمية 

الموضوع من الناحية القانونية والعملية على حدٍ سواء, وتوصلنا في نهاية هذا البحث الى عدد من  هذا
 -النتائج والمقترحات سنعرضها وكما يأتي:

 أولًا: النتائج:
تعرف سمة الدخول بأنها الموافقة أو الأذن الصادر على دخول الأجنبي أراضي جمهورية العراقي  -1

وثيقة السفر أو ما يقوم مقامهما أو توضع على ورقة مستقلة عن جواز السفر تؤشر في جواز سفره أو 
ي جهة تراعي مصالح جمهورية أو أو من يقوم مقامه أمعدة مسبقا لهذا الغرض من قبل القنصل العراقي 

 و من يخوله الوزير بذلك .أالعراق في الخارج 
فتختص مديرية الإقامة العامة بمنح  تكون سمات الدخول على أنواع متعددة وحسب جهة إصدارها -2

 / اولا ( من قانون الإقامة النافذ وتكون كما يأتي : 6سمات الدخول حسب نص المادة ) 
) )أ( سمة الدخول الاعتيادية) ب( سمة المرور )ج( سمة المرور بدون توقف ) د( سمة الزيارة )ه(  

 سمة السياحة )ز( سمة الدخول الاضطرارية( . 
 سمات تختص بمنحها وزارتي الداخلية والخارجية وتكون كما يلي : وهناك     

 )أ( السمة  الخاصة )ب( السمة السياسية )ج ( السمة الدبلوماسية ) د( سمة  الخدمة 
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فضلًا إلى الانواع التي سبق ذكرها من سمات الدخول, توجد أنواع أخرى تختص بمنحها السفارات  
التدقيق الأمني في وزارة الخارجية كسمة الدخول السريعة, كما يوجد والقنصليات بعد أخذ موافقة مكتب 

نوع آخر من السمات يختص المدير العام أو من يخوله بمنحها كسمة الدخول المتعددة, كما أضاف 
المشرع نوع جديد من السمات يختص بمنحها المدير العام أو من يخوله تعطي الحق للأجانب من 

 ة واحدة في العراق.الدخول والإقامة لمدة سن
عند منح سمة الدخول للأجنبي فإن ذلك يؤثر على الحق في الإقامة لأن طبيعة الإقامة الممنوحة -3

بموجب السمة هي حق موصوف بموجب القانون وبالتالي فأنها تثبت للأجنبي بمجرد منحه السمة, وتكون 
التواجد العارض الذي يتوافر فيها الركن الاقامة  الممنوحة بموجب السمة  مؤقته أو عارضة لا نها تعني 

 المادي للإقامة ولا يتوافر فيه نية البقاء والاستقرار في إقليم الدولة و هو الركن المعنوي.

أما إذا أراد الأجنبي البقاء داخل إقليم الدولة اكثر من المدة المسموح بها في سمة الدخول فيجب عليه و  
يقة إقامة لمدة لا تزيد على سنة واحدة ويحق له تمديدها قبل انتهائها قبل انتهاء مدتها أن يحصل على وث

( ثلاثين يوما مادام مسوغ منح الإقامة موجوداً وتكون الاقامة الدائمة في العراق لمدة سنة واحدة أو 30ب)
 / اولا ( من قانون الاقامة النافذ.21لمدة ثلاث سنوات و هذا ما نصت عليه المادة )

/ ثانيا( 19أن القانون لم يوجب دائرة الاقامة قبول أي طلب للإقامة فقد بينت المادة )  يضاف إلى ذلك 
ها إذا و تمديدأمن قانون إقامة الاجانب العراقي النافذ, لمدير عام الإقامة أن يرفض منح الاجنبي الإقامة 

( 15خلال ) , ويحق للأجنبي الاعتراض على قرار الرفض لدى الوزيراقتضت المصلحة العامة ذلك
خمسة عشر يوم من تاريخ تبليغه بالقرار على أن تتم الإجابة على الاعتراض خلال مدة لا تزيد على 

 ( ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض.30)

عند انتهاء مدة الاقامة المثبتة في سمة الدخول أو مدة تمديدها أو المدة المسموح بها في وثيقة  -4
ذا ارياً وبإرادته وبناءً على  طلبه, ويكون إما خروجاً اختينبي الخروج من البلدجلأالإقامة يجب على ا , وا 

كان لديه عقد عمل أو التزامات اخرى لا يمنح مغادرة البلاد إلا بعد التأكد من حصوله على براءة ذمة أو 
( من قانون / اولاً 15)موافقة سفر( صادرة من الجهة التي يعمل  لديها وهذا ما نصت عليه المادة )

 الإقامة النافذ.
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 ثانياً: النتائج:

أضاف المشرع العراقي في قانون إقامة الأجانب النافذ أنواع جديدة من السمات لم تكن موجودة في  -1
) وهي السمة الخاصة, وسمة الدخول السريعة, والسمة  1978( لسنة 118قانون الإقامة الملغي رقم ) 

مة الخاصة و السمة الدبلوماسية( أحكاما خاصة بهما, ولكنه عندما الدبلوماسية( وحدد لكل من )الس
أضاف سمة دخول سريعة لم يحدد المقصود بها ولا الجهة التي تختص بمنحها ولم يحدد الأجانب الذين 

 يمنحون هذه السمة.

خولت , التي  2017( لسنة 76/ ثانيا(  من قانون إقامة الأجانب رقم )19بالرجوع إلى نص المادة ) -2
عطت هذا المادة الحق أالمدير العام رفض اقامة الأجنبي أو تمديدها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك, و 

( خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه على  أن 15الاعتراض على قرار الرفض لدى الوزير خلال مدة )
اريخ الاعتراض, لم نجد في ( ثلاثين يوماً  من ت30تتم الاجابة على الاعتراض خلال مدة لا تزيد على )

حال رفض الوزير للطلب المقدم من الأجنبي أو بتأخير البت في الطلب أو حتى عند تقاعسه عن اتخاذ 
أي قرار, ما يحق للأجنبي الاعتراض على قرار الوزير, وهذا يتنافى مع ما ينص عليه دستور جمهورية 

و قرار أي عمل أفي القوانين على تحصين  ( مئة )يحظر النص100في نص المادة ) 2005العراق لعام 
داري من الطعن( , وذلك لأن قرار وزير الداخلية بهذا الشأن من القرارات الإدارية التي  يحقُّ للأجنبي أ

الطعن به أمام المحاكم الإدارية التي تختص بالفصل في هذا الشأن. وعليه نرى من الضروري إعادة 
دخول والتي تم الاشارة اليها في هذه التوصيات لتكون بالمستوى النظر في بعض نصوص وأحكام سمة ال

المطلوب وخاصة بعد السياسة المرنة التي انتهجها المشرع العراقي اتجاه الأجانب لتشجيع دخول بعض 
 الفئات الخاصة لغرض الإعمار والاستثمار.

 الهوامش:

                                                 
 . 2017( لسنة  76ب رقم )لأجان/ ثانيا( من قانون اقامة ا1المادة )  -1
  .1/5/1995, بتاريخ 199لسنة  16لمرسوم السلطاني رقم سلطنة عُمان, ا( من قانون إقامة الأجانب ل1انظر المادة ) -2
 المعدّل. بشأن إقامة الأجانب في مصر1960لسنة  89قانون رقم ( من 2أنظر المادة رقم ) - 3
 . 127, ص 2004, 1, ججانب في مصر وفرنسالأد. مصطفى العدوي : النظام القانوني لدخول واقامة وابعاد ا - 4
 .323, ص2010, مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , جانبلأامر محمد الكسواني : الجنسية ومركز اد. ع - 5
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( 26جانب , دراسة للنظرية العامة في شرح احكام قانون الجنسية رقم )لأد. محمد جلال حسن : الجنسية ومركز ا - 6
 . 286, ص 2017( لسنة 76جانب رقم )لأوقانون اقامة ا 2006لسنة 

د. خالد عبد الفتاح محمد خليل, الترخيص بالعمل للأجانب بين الضوابط القانونية والنصوص الجزائية )دراسة  - 7
 .31, ص 2019المنصورة,  ,رفكر والقانون للنشر والتوزيع, مصدار ال مقارنة(,

الدخول الى جمهورية العراق, , تعليمات مقدار رسوم سمات  2018( لسنة 7قم )ر تم تحديد الرسوم بموجب تعليمات  - 8
, وتم نشرها في جريدة  2017( لسنة 76( من قانون اقامة الاجانب رقم )/اولاً  36والتي صدرت استنادا  الى المادة )

 . 2018/  8/ 30( في 14503الوقائع العراقية بالعدد )
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 الحالات الخاصة يكون منحها مبنيا على تسبيب رئيس المؤسسة نفسه( .
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لى المديرية العامة للإقامة في بغداد للبت في الطلب من قبل مدير عام الاقامة إالطلب مع كافة المستمسكات المطلوبة 
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 ( من ضمن اختصاصنا(.17من المادة )
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Abstract 

When a foreigner enters the territory of a country, he intends it either to pass 

through it accidentally, or to settle there for a period of time, whether for a short 

or long period. 

Undoubtedly, the procedures for the entry of a foreigner differ from one country 

to another, as the state recognizes the right of entry for foreigners taking into 

account its national interest in addition to what the international community has 

settled on in terms of the need to recognize a minimum right of the rights of a 

foreigner and this is what the Universal Declaration of Human Rights affirmed 

in Article (13) / First) If it stipulates ((Everyone has freedom of movement and 

choice of his place of residence within the borders of each country)) and this is 

what was adopted by the Constitution of the Republic of Iraq of 2005 in Article 

(44 / First), the freedom of movement, travel and residence for the Iraqi inside 

and outside Iraq was given. 

Accordingly, this research deals with the definition of the entry visa, its types, 

and the types of residence that the law has permitted to grant to a foreigner who 

wishes to reside in the Republic of Iraq, in accordance with the conditions and 

rules defined by the Iraqi Foreigners Residence Law No. (76) of 2017 and from 

there is an indication of the judicial oversight that this can provide. Law for a 

resident alien. 
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